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القيود الواردة على حق التصويت في الهيئات العامة في الشركة المساهمة 
المغفلة "دراسة مقارنة"

زياد العلي المحمد)1)              

تاريخ الاستلام:  16-01-2021                               تاريخ القبول: 2022-01-11

ملخص البحث: 

ــود  ــت، وهــذه القي ــى حــق التصوي ــود عل ــد مــن القي ــى العدي ــة عل نصّــت التشــريعات المقارن
ــك لأنهــا  ــون بنصــوص آمــرة، وذل ــة منصــوص عليهــا فــي القان ــة إجباري يمكــن أن تكــون قانوني
ــس الإدارة أم لا،  ــاء مجل ــن أعض ــوا م ــواء أكان ــاهمين، س ــد المس ــة لأح ــة خاص ــق بمصلح تتعل
ــى قســمين:   ــة، وهــذا النــوع يقســم إل ــة جوازي ــد تكــون اتفاقي تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. وق
قيــود اتفاقيــة مقترنــة بإجــازة تشــريعية، أي ســمح المشــرع صراحــةً، دون إجبــار، بوضعهــا فــي 
النظــام الأساســي للشــركة. وقيــود اتفاقيــة غيــر مقترنــة بإجــازة تشــريعية صريحــة، أثــارت بعــض 

ــة.  ــن المقارن ــي القواني الإشــكاليات فــي مشــروعية النــص عليهــا ف

وعلــى الرغــم مــن الأســباب التــي دفعــت إلــى تقييــد حــق التصويــت ومنهــا تعــارض 
المصالــح،إلا أنّ هــذه  القيــود اســتثناء علــى حقــوق المســاهم، فحــق التصويــت الوســيلة الأساســية 
ــا  ــف منه ــا والتخفي ــي عــدم التوســع به ــك ينبغ ــإدارة الشــركة؛ ولذل ــا المســاهم ب ــي يســاهم فيه الت

ــا. ــوب منه ــر المطل ــي الأث ــل تلب ــكان، ببدائ ــدر الإم ــا، ق ــتعاضة عنه والاس

الكلمات الدالة: أسهم، قيود، تصويت، الشركة المساهمة.

كلية الحقوق-  جامعة دمشق )دمشق – سوريا(  (1(

ziadalali50@gmail.com
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المقدمة:

ــداول  ــة للت ــناد قابل ــدار أس ــق إص ــن طري ــمالها ع ــة رأس ــاهمة المغفل ــركات المس ــع الش تجم
بالطــرق التجاريــة تدُعــى الأســهم؛ إذ يشُــكّل مجمــوع هــذه الأســهم رأس مــال الشــركة المســاهمة 

ــة . المغفل

وتمنــح هــذه الأســهم مالكيهــا المســاهمين فــي الشــركة العديــد مــن الحقــوق الأساســية، كالحــق 
فــي التنــازل عــن ملكيــة أســهمه، والحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن الأربــاح، وفــي اقتســام 
فائــض التصفيــة عنــد حــل الشــركة، والحــق فــي حضــور الهيئــات العامة والاشــتراك فــي مداولاتها 

والتصويــت علــى قرارتهــا، والحــق فــي رقابــة إدارة الشــركة .

ولعــل مــن أهــم هــذه الحقــوق حــق التصويــت، إذ يعُــد هــذا الحــق المكنة الرئيســة في المشــاركة 
ــدة  ــيلة الوحي ــق الوس ــذا الح ــد ه ــا يعُ ــؤونها. كم ــر ش ــا وتقري ــة أعماله ــركة، ورقاب ــي إدارة الش ف
للتعبيــر عــن إرادة المســاهم فــي الشــركة، وذلــك عــن طريــق الاشــتراك فــي الهيئــات العامــة فــي 
الشــركة والتصويــت علــى قراراتهــا. ولكــن ولاعتبــارات معينــة تتعلــق بمصلحــة الشــركة،  لا يعــد 

حــق التصويــت حقــاً مطلقــاً، حيــث توجــد العديــد مــن القيــود التــي تحــد مــن هــذا الحــق.

أهمية البحث:

تتجلــى الأهميــة التــي تســتدعي البحــث فــي ضــرورة التعــرف إلــى القيــود الــواردة علــى حــق 
ــه الأساســية،  ــى هــذا الحــق يمكــن أن تنتقــص مــن أحــد حقوق ــرد عل ــي ت ــود الت ــت، فالقي التصوي
وهــذا مــا يــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى عــزوف بعــض المســتثمرين عــن المســاهمة فــي هــذه 
ــع  ــم من ــن ث ــرار؛ وم ــي الق ــة ف ــان الحيادي ــركة ضم ــق الش ــن ح ــل م ــن وبالمقاب ــركات، ولك الش
أصحــاب المصلحــة مــن التصويــت علــى القــرارات التــي يكــون فيهــا طرفــاً. وهــذا مــا اســتدعى 

البحــث فــي هــذه القيــود.

إشكالية البحث:

إنّ حــق التصويــت مــن الحقــوق المهمــة للمســاهمين فــي الشــركات المســاهمة المغفلــة، ولكــن 
ــا  ــا يدفعن ــركات، مم ــون الش ــن قان ــة م ــي مواضــع مختلف ــق ف ــذا الح ــى ه ــود عل ــض القي ــة بع ثم

للتســاؤل عــن نطــاق هــذه القيــود وبيــان أســباب وضعهــا وأثرهــا علــى المســاهمين.

أسئلة البحث:

 يثير البحث إشكالية العديد من التساؤلات، وأهمها:
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ما القيود القانونية التي فرضها المشرع على حق التصويت في الهيئات العامة؟	 

هل يجوز الاتفاق على تقييد حق التصويت في الهيئات العامة؟	 

هــل وضــع المشــرع ضوابــط لمنــع اســتغال القيــود الــواردة علــى حــق التصويــت مــن 	 
بقيــة المســاهمين؟

أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى دراســة النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالقيــود الــواردة علــى حــق التصويت 
فــي التشــريع الســوري دراســة معمقــة ومقارنتهــا مــع التشــريع الإماراتــي والكويتــي، وذلــك لبيــان 

ســلبيات وإيجابيــات هــذه القيــود، واقتــراح مــا يلــزم لتفــادي هــذه الســلبيات.

صعوبات البحث:

إن الصعوبــات التــي واجهناهــا فــي هــذا البحــث، تتمثــل فــي صعوبــة الحصــول علــى المراجــع 
ــى  ــابكة والحصــول عل ــى الش ــى البحــث عل ــا إل ــا دفعن ــة، مم ــي ظــل الظــروف الراهن ــة ف العلمي

بعــض المراجــع المتوفــرة.

منهجية البحث: 

مــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف البحــث قــد تــم اتبــاع المنهــج التحليلــي، مــن خــال تحليــل 
النصــوص القانونيــة فــي قانــون الشــركات الســوري رقــم )29( لعــام 2011، والآراء الفقهيــة ذات 
الصلــة بالموضــوع، مــع اللجــوء إلــى المنهــج المقــارن وبصــورة خاصــة التشــريعين الإماراتــي 
والكويتــي، وذلــك فــي ســبيل اســتنباط الأحــكام، والنتائــج القانونيــة، للإجابــة علــى الإشــكاليات التــي 

يثيرهــا البحــث.

الدراسات السابقة:

لــم يلــقَ موضــوع القيــود الــواردة علــى حــق التصويــت فــي الهيئــات العامــة الاهتمــام الكافــي، 
وقــد اقتصــرت الدراســات الســابقة علــى التنظيــم القانونــي لحــق التصويــت بشــكلٍ عــام، ومــن هــذه 

الدراسات:

حــق التصويــت فــي الجمعيــة العامــة لشــركة المســاهمة، رســالة ماجســتير للباحثــة 	 
خديجــة زعطيــط.

الإطــار القانونــي لحــق التصويــت فــي الجمعيــات العامــة فــي الشــركة المســاهمة، بحــث 	 
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منشــور للدكتــور صحــراوي نــور الديــن.

وقــد تناولــت هاتــان الدراســتان حــق التصويــت بشــكلٍ عــام، وتعرضتــا للقيــود الــواردة علــى 
ــن  ــي هاتي ــا ف ــت معالجته ــي تم ــود الت ــى أن القي ــة إل ــب، بالإضاف ــكل مقتض ــت بش ــق التصوي ح
ــوارد علــى  ــد ال ــى، ويمكــن إيجازهــا بالقي الدراســتين اهتمــت بالقانــون الجزائــري بالدرجــة الأول
حــق التصويــت كجــزاء للمســاهم الــذي لــم يســدد قيمــة أســهمه، والقيــد المتعلــق بتعــارض المصالــح 

بشــكلٍ عــام.

أمــا فــي هــذا البحــث ســيتم معالجــة القيــود معالجــة مســتقلة وبيــان أســباب وضعهــا وآثارهــا 
فــي القانــون الســوري وبالمقارنــة مــع القانــون الإماراتــي والكويتــي، والتــي نظمــت هــذه القيــود 

بأســلوب مختلــف عــن التنظيــم القانونــي الجزائــري.

تقسيم البحث:

المبحث الأول: القيود القانونية الواردة على حق التصويت

المطلــب الأول: القيــود القانونيــة الــواردة علــى حــق المســاهمين أعضــاء مجلــس الإدارة فــي 
التصويــت

المطلــب الثانــي: القيــود القانونيــة الــواردة علــى حــق المســاهمين مــن غيــر أعضــاء مجلــس 
الإدارة فــي التصويــت

المبحث الثاني: القيود الاتفاقية الواردة على حق التصويت

المطلب الأول: القيود الاتفاقية المقترنة بإجازة تشريعية 

المطلب الثاني: القيود الاتفاقية غير المقترنة بإجازة تشريعية

المبحث الأول: القيود القانونية الواردة على حق التصويت

نصّــت التشــريعات القانونيــة علــى العديــد مــن حــالات تقييــد التصويــت فــي الهيئــات العامــة 
للشــركة المســاهمة بنصــوص آمــرة؛ وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح الشــركة والمســاهمين 
ــح الشــركة،  ــح شــخصية تتعــارض مــع مصال ــق مصال وغيرهــم مــن اســتغال هــذا الحــق لتحقي
ــد  ــق بتقيي ــى تتعل ــن: الأول ــت ضمــن زمرتي ــى حــق التصوي ــة عل ــود القانوني ــف القي ويمكــن تصني
حــق التصويــت للمســاهمين أعضــاء مجلــس الإدارة فيمــا يتعلــق بالقــرارات المتعلقــة بشــؤونهم فــي 
ــر أعضــاء  ــق بالمســاهمين مــن غي ــة فتتعل ــب الأول(، أمــا الثاني ــات العامــة للشــركة  )المطل الهيئ

ــد قيامهــم ببعــض  التصرفــات )المطلــب الثانــي(. مجلــس الإدارة عن
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ــي  ــس الإدارة ف ــى حــق المســاهمين أعضــاء مجل ــواردة عل ــة ال ــود القانوني ــب الأول: القي المطل
ــت التصوي

يمكــن تقســيم القيــود الــواردة علــى حــق التصويــت والمتعلقــة بأعضــاء مجلــس الإدارة إلــى 
ــود )أولاً(،  ــن القي ــة م ــالات معين ــت ح ــون الشــركات نظم ــي قان ــود خاصــة وردت ف ــمين، قي قس

ــاً(. ــة )ثاني ــة وردت بنصــوص عام ــود عام وقي

أولاً- القيود الخاصة:

ــس  ــت لعضــو مجل ــة بحــق التصوي ــود الخاصــة المتعلق ــي وضــع القي ــت التشــريعات ف اختلف
الإدارة، فقــد انفــرد المشــرع الســوري بالنــص صراحــةً علــى حرمــان عضــو مجلــس الإدارة مــن 
التصويــت علــى إقالتــه فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة،)1) بينمــا لــم ينــص علــى حرمــان أعضــاء 
مجلــس الإدارة مــن حــق التصويــت علــى قــرار الهيئــة العامــة للشــركة المتعلــق بإبــراء ذمتهــم مــن 

المســؤولية عــن إدارتهــم كمــا فعــل المشــرعان الإماراتــي والكويتــي بشــكلٍ صريــح.)2)

ــا كل  ــي يوليه ــة الخاصــة الت ــود الأهمي ــذه القي ــى ه ــةً عل ــص صراح ــي الن ــبب ف ــود الس ويع
ــد، ولكــن الســبب الرئيــس التــي تتفــق عليهــا التشــريعات فــي وضــع مثــل هــذه  تشــريع لهــذا القي
القيــود تجنــب محابــاة عضــو مجلــس الإدارة لنفســه، فــا يتصــور تصويــت عضــو مجلــس الإدارة 
إيجابــاً علــى إقالتــه أو ســلباً علــى إبــراء ذمتــه مــن المســؤولية، وبذلــك يكــون عضــو مجلــس الإدارة 

خصمــاً وحكمــاً فــي هــذا القــرار.

وقــد يــرى البعــض إنّ حــق التصويــت يشــكل امتيــازاً للمســاهم يهــدف إلــى تحقيــق مصلحتــه 
الشــخصية فهــي الســبيل للدفــاع عــن حقوقــه فــي الهيئــة العامــة للشــركة،)3) ولكــن لا يمكــن القبــول 
باســتخدام حــق التصويــت لتحقيــق مصالــح شــخصية فرديــة، وخاصــة لأعضــاء مجلــس الإدارة، 

وإنمــا ينبغــي أن تكــون المصلحــة الجماعيــة للشــركة هــي البوصلــة فــي عمليــة التصويــت.

ثانياً- القيود العامة:

وضــع المشــرع الإماراتــي نصــاً عامــاً فيمــا يتعلــق بحــق التصويــت لعضــو مجلــس الإدارة؛ 
فقــد قيـّـد حــق التصويــت فــي حالــة وجــود أي مصلحــة لهــذا العضــو فــي القــرار المــراد اتخــاذه فــي 

المادة )162( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 2011.  (1(

الفقرة )2( من المادة )186( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015، والمادة )201( من قانون   (2(

الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016. 

انظر أكثر: خديجة زعطيط، حق التصويت في الجمعية العامة لشركة المساهمة، رسالة ماجستير، )الجزائر:   (3(

جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2015-2014(، ص 2 ومايليها.
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ــه: ) ... لا يجــوز لأعضــاء مجلــس  ــى أن ــد نــص قانــون الشــركات عل ــة العامــة للشــركة، فق الهيئ
الإدارة الاشــتراك فــي التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة الخاصــة بإبــراء ذمتهــم مــن 
المســؤولية عــن إدارتهــم أو التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لهــم أو المتعلقــة بتعــارض المصالــح أو 

بخــاف قائــم بينهــم وبيــن الشــركة...(.)1)

وناحــظ مــن هــذا النــص أنّ المشــرع الإماراتــي وســع مــن نطــاق تقييــد التصويــت بوضعــه 
عبــارات واســعة المدلــول )منفعــة خاصــة، تعــارض مصالــح(، وهــذه العبــارات تــكاد تشــمل أي 

قــرار يكــون فيهــا عضــو مجلــس الإدارة فيهــا طرفــاً.)2)

وهــذا الاتجــاه يشــابه مــا جــاء بــه المشــرع الكويتــي حينمــا نــص علــى أنــه: ) ... ولا يجــوز 
لأعضــاء مجلــس الإدارة التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العامــة الخاصــة بإبــراء ذمتهــم مــن 
المســؤولية عــن إدارتهــم أو التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لهــم أو لأزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة 

الأولــى أو بخــاف قائــم بينهــم وبيــن الشــركة(.)3) 

وناحــظ مــن هــذا النــص أنّ المشــرع الكويتــي كان أكثــر حزمــاً عندمــا وســع نطــاق التقييــد 
المتعلــق بالمنفعــة ليشــمل الأزواج والأقــارب مــن الدرجــة الأولــى، ولهــذا الموقــف مــا يبــرره لمــا 

قــد ينشــأ مــن تواطــئ بيــن العضــو وأقاربــه لتجنــب هــذا القيــد. 

وبالمقابــل لــم يتضمــن القانــون الســوري مثــل هــذه النصــوص، ومــن ثــم يحــق لعضــو مجلــس 
الإدارة، وفقــاً للقانــون الســوري، أن يصــوت علــى أي قــرار ســواءً أكانــت لــه منفعــة خاصــة أو 
مصلحــة متعارضــة مــع الشــركة أو فيمــا يتعلــق بخــاف بينــه وبيــن الشــركة، باســتثناء ذاك القــرار 

المتعلــق بإقالتــه، والتــي ورد فيهــا نــص خــاص.)4)

المادة )15( من قرار رئيس  لعام 2015. وقد نصت  الشركات الاماراتي رقم )2(  قانون  المادة )186( من   (1(

حوكمة  دليل  اعتماد  بشأن   2020 لسنة  )3/ر.م(  رقم  الإماراتي  والسلع  المالية  الأوراق  هيئة  إدارة  مجلس 
الشركات المساهمة العامة على أنهّ: )يتولى رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام والمسؤوليات 
التالية: 20. إخطار الجمعية العمومية أثناء الانعقاد بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأي عضو من أعضاء 
التي يقدمها العضو إلى مجلس  المعلومات  مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ويشمل الإخطار 

الإدارة، ويكون هذا الإخطار مصحوباً بتقرير خاص من مدقق الحسابات الخارجي للشركة).

لم يكتفِ المشرع الاماراتي بتقييد حق التصويت لعضو مجلس الإدارة في الهيئات العامة فحسب، وإنما يقيد حقه   (2(

في التصويت في مجلس الإدارة على أي قرار تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الشركة أيضاً. انظر 
المادة )150( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.

المادة )201( من قانون الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016.  (3(

المادة )162( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 2011.  (4(
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ــاب  ــن ب ــال م ــذا الإغف ــم إن كان ه ــود، ولا نعل ــذه القي ــرع له ــال المش ــتغرباً إغف ــدو مس ويب
الســهو، أم أنــه موقــف متعمــد ومفــاده عــدم حرمــان عضــو مجلــس الإدارة مــن حــق مــن حقوقــه 
الأساســية، ممــا قــد يجعلــه رهينــة المســاهمين الآخريــن والذيــن قــد يتعســفوا فــي اســتعمال حقوقهــم 

فــي التصويــت ضــد هــذا العضــو المجــرد مــن هــذا الحــق.

 ولذلــك حبــذا لــو تبنــى المشــرع الســوري الموقــف التشــريعي الإماراتــي والكويتــي بوضعــه 
ــه منفعــة خاصــة أو  ــد حــق التصويــت لعضــو مجلــس الإدارة فــي حــال كانــت لدي نــص عــام يقي
ــة تعــارض المصالــح، وذلــك لمنــع اســتغال حــق التصويــت لتحقيــق مصالــح شــخصية  فــي حال

ــس الإدارة. لأعضــاء مجل

والجديــر بالذكــر أن المشــرع الكويتــي انفــرد بوضــع قيــداً عامــاً علــى حــق التصويــت، مشــابه 
ــد المفــروض علــى عضــو مجلــس الإدارة، ولكــن علــى كل المســاهمين فــي الشــركة، ســواءً  للقي
أكانــوا أعضــاء مجلــس إدارة أم لا، ذلــك فــي حــال كانــت لهــذا المســاهم منفعــة أو فــي حــال كان 

القــرار محــل التصويــت خــاف قائــم بيــن هــذا المســاهم والشــركة.)1)  

ويعُــد هــذا النــص مــن أخطــر النصــوص القانونيــة التــي تقيــد حــق التصويــت عند المســاهمين، 
فالمســاهم لا يملــك إلا هــذا الحــق ليشــارك فــي قــرارات الشــركة، بخــاف أعضــاء مجلــس الإدارة، 
فــا ينبغــي حرمانــه مــن هــذا الحــق لوجــود أي منفعــة، وحســناً فعــل المشــرع الســوري الإماراتــي 
عندمــا جعلــوا القيــود القانونيــة الــواردة علــى حــق المســاهم فــي التصويــت اســتثناءً فــي حــالات 

معينــة تــم تنظيمهــا بنصــوص صريحــة كمــا ســنرى.

ــس  ــر أعضــاء مجل ــى حــق المســاهمين مــن غي ــواردة عل ــة ال ــود القانوني ــي: القي ــب الثان المطل
ــت ــي التصوي الإدارة ف

ــون  ــم يمارس ــس الإدارة؛ لأنه ــاء مجل ــى أعض ــرد عل ــود ت ــة القي ــن أنّ غالبي ــم م ــى الرغ عل
الإدارة فــي الشــركة وتصرفاتهــم محــل نقــاش فــي الهيئــات العامــة للشــركة، إلا أنّ المشــرع 
ــي  ــس الإدارة ف ــاء مجل ــر أعض ــن غي ــاهمين م ــق المس ــى ح ــة عل ــود القانوني ــض القي ــع بع وض
التصويــت، وتتمثــل هــذه القيــود بالقيــود المتعلقــة بحــق أصحــاب المقدمــات العينيــة فــي التصويــت 
ــت بالنســبة  ــد حــق التصوي ــى تقيي ــة إل ــم )أولاً(، بالإضاف ــر مقدماته ــة بتقدي ــرارات المتعلق ــي الق ف

ــاً(. ــة )ثاني لأســهم الخزين

للمساهم  يجوز  ولا   ...  ( أنه:  على   2016 لعام   )1( رقم  الكويتي  الشركات  قانون  من   )208( المادة  نصت   (1(

التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخاف قائم بينه وبين الشركة، 
ويقع باطاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك...(.
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أولاً- القيد المتعلق بالأسهم العينية

ــمى  ــة، وتس ــات نقدي ــل مقدم ــون مقاب ــا أن تك ــة إم ــاهمة المغفل ــركات المس ــي الش ــهم ف الأس
الأســهم النقديــة؛ إذ يلتــزم المســاهم وفــق هــذا النــوع مــن الأســهم بدفــع قيمــة الســهم نقــداً، أو علــى 
دفعــات إذا نــص النظــام الأساســي للشــركة علــى ذلــك.)1) وإمــا أن تكــون مقابــل مقدمــات عينيــة 

ــة.)2) ــة(، وتســمى الأســهم العيني ــة أو معنوي )مادي

وقــد عمــل المشــرع فــي معظــم القوانيــن علــى ضمــان ســامة تقديــر المقدمــات العينيــة وذلــك 
بإجــراءات خاصــة عنــد عمليــة تقديــر هــذه المقدمــات،)3) بالإضافــة إلــى منــع المؤســس صاحــب 

هــذه الأســهم مــن بيــع أســهمه العينيــة قبــل مضــي فتــرة معينــة فــي القانــون.)4)

وفــي ســبيل ســامة تقديــر هــذه المقدمــات، جعــل المشــرع الســوري مصيــر تقديرهــا بيــن يــدي 
المســاهمين، وذلــك عندمــا أقــر بصاحيــة الهيئــة العامــة التأسيســية للشــركة المســاهمة فــي إقــرار 
المقدمــات العينيــة دون أن يكــون للمســاهم مقــدم هــذه الحصــص الحــق فــي التصويــت علــى هــذه 
القــرارات.)5) ويعــود الســبب فــي تقييــد حــق التصويــت لصاحــب المقدمــات العينيــة فــي هــذه الحالــة 
تجنــب الإضــرار بأصحــاب المقدمــات النقديــة نتيجــة تقديــر المقدمــات العينيــة بمبالــغ تفــوق قيمتهــا 

الحقيقية.)6)

وفــي هــذا الصــدد يمكــن أن يثُــار التســاؤل: هــل تقييــد حــق التصويــت للمســاهمين أصحــاب 
المقدمــات العينيــة يمتــد ليشــمل تقييــد حقهــم فــي التصويــت بالنســبة لأســهمهم النقديــة أيضــاً، إن 
وجــدت، أم أنً التقييــد محصــور بالأســهم العينيــة فقــط، ومــن ثــم يمكــن للمســاهم الــذي يملــك أســهم 

نقديــة وعينيــة فــي آنٍ واحــد أن يصــوت اســتناداً إلــى الأســهم النقديــة؟

الفقرة )1( من المادة )92( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 201. المادة )152( من قانون الشركات   (1(

الكويتي رقم )1( لعام 201. الفقرة )د( من المادة )110( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.

الفقرة )1( من المادة )92( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام2011. المادة )11( من قانون الشركات   (2(

الكويتي رقم )1( لعام 2016. الفقرة )1( من المادة )118( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.

المادة )93( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 2011. المادة )11( من قانون الشركات الكويتي رقم   (3(

)1( لعام 2016. المادة )120-118( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.

قانون  من   )171( المادة   .2011 لعام   )29( رقم  السوري  الشركات  قانون  من   )96( المادة  من   )1( الفقرة   (4(

الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016. الفقرة )1( من المادة )115( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2) 
لعام 2015.

الفقرة )4( من المادة )117( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 2011.  (5(

أسماء بن ويراد، حماية المساهم في الشركة المساهمة، رسالة ماجستير، )تلمسان: جامعة أبو بكر بلقايد -2016  (6(

2017(، ص157.
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ــط  ــور فق ــى محص ــد يبق ــي التقيي ــألة، وبالتال ــذه المس ــى ه ــوري عل ــرع الس ــص المش ــم ين ل
بالأســهم العينيــة، ويســتطيع المســاهم فــي هــذه الحالــة التصويــت بمقــدار نصــاب الأســهم النقديــة 

ــا.  ــي يمتلكه الت

ــم  ــون تقوي ــه : ) ... لا يك ــى أن ــص عل ــذي ن ــي ال ــرع الكويت ــف المش ــف موق ــا يخال ــذا م وه
ــة العامــة بحســب  ــة التأسيســية أو الجمعي ــاً إلا بعــد إقــراره مــن الشــركاء أو الجمعي الحصــة نهائي
ــو  ــم ول ــرار التقوي ــي شــأن إق ــت ف ــة حــق التصوي الأحــوال، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العيني

ــة ...(.)1) ــهم أو الحصــص النقدي ــاب الأس ــن أصح ــوا م كان

ويبُــرر موقــف المشــرع الكويتــي فــي هــذا القيــد فــي الابتعــاد عــن مظنــة المحابــاة للنفــس بمــا 
يــؤدي إلــى الإضــرار بباقــي المكتتبيــن.)2) ولكــن هــذه التبريــرات ينبغــي ألا تحــرم المســاهم مــن 
ــن  ــن الآخري ــة لتعســف المكتتبي ــه رهين ــي تجعــل من ــي الشــركة، والت ــه ف حــق أساســي مــن حقوق
أحيانــاً، ســيما عندمــا يكــون هــذا المســاهم قــد قــدم حصــة عينيــة كبيــرة )مصنــع مثــاً( وكان مــن 

كبــار المكتتبيــن بهــذه الحصــة.

ويثــار التســاؤل فيمــا إذا كان هــذا القيــد يشــمل الشــركات المســاهمة المغفلــة الخاصــة، أم أنــه 
قيــد يتعلــق بالشــركة المســاهمة المغفلــة العامــة فقــط؟)3)

إنً الشــركات المســاهمة الخاصــة تتمتــع بقــدر أكبــر مــن الاعتبــار الشــخصي مــن الشــركات 
ــم المخــاوف مــن  ــة المســاهمين لا يعرفــون بعضهــم البعــض؛ ومــن ث المســاهمة العامــة؛ إذ غالبي
المبالغــة فــي تقديــر هــذه المقدمــات تبقــى أقــل مــن نظيرتهــا العامــة. ومــع ذلــك فــإنّ المشــرعين 
ــد، إذا جــاء النــص عامــاً،  ــث التقيي ــن الشــركتين مــن حي ــن هاتي ــزا بي ــم يمي ــي ل الســوري والكويت
ــي  ــت ف ــي التصوي ــم ف ــد حقه ــى تقيي ــة إل ــات العيني ــاب المقدم ــاهمون أصح ــذٍ يخضــع المس وحينئ

ــة. ــر مقدماتهــم العيني تقدي

أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع الإماراتــي، فلــم ينــص علــى حــق الهيئــة العامــة التأسيســية 
علــى إقــرار المقدمــات العينيــة، كمــا فعــل المشــرع الســوري والكويتــي، وإنمــا نــص علــى 

المادة )11( من قانون الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016.  (1(

أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، )القاهرة: دار الفكر العربي1988، ص82.  (2(

يكاد ينفرد  المشرع السوري باستخدام مصطلح )المغفلة(، ذلك لأن الشركة المساهمة يغُفل اسماء المساهمين   (3(

يميز  كما   ،)88 )المادة  اختراع  براءة  استثمار  الشركة  يكون موضوع  أن  حالة  باستثناء  بشكل وجوبي  فيها 
المشرع بين الشركة المساهمة المغفلة ذات الاكتتاب العام ويطلق عليها ) الشركة المساهمة المغفلة العامة(، 
والشركة المساهمة المغفلة التي لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام أو ذات الاكتتاب الخاص ويطلق عليها 
)الشركة المساهمة المغفلة الخاصة(. بينما يقابل الشركة المساهمة المغفلة العامة في قانون الشركات الكويتي 

)الشركة المساهمة العامة(، ويقابل الشركة المساهمة المغفلة الخاصة )الشركة المساهمة المقفلة(.
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ضوابــط تقييــم المقدمــات العينيــة، وفــي ســبيل ســامة تقديــر هــذه المقدمــات نــص قانــون الشــركات 
الإماراتــي علــى أنــه: ) للهيئــة مناقشــة تقريــر التقييــم والاعتــراض عليــه، ويجــوز لهــا تعييــن مقيــم 

آخــر إذا اقتضــي الأمــر علــى نفقــة الشــركة قيــد التأســيس(.

ــة الأوراق  ــا هيئ ــية، وإنم ــة التأسيس ــة العام ــس الهيئ ــص لي ــذا الن ــي ه ــة ف ــود بالهيئ والمقص
الماليــة والســلع حســب المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون، وبالتالــي لــم يجعــل المشــرع الإماراتــي 
ــة الأوراق  ــى هيئ ــات العامــة، وإنمــا اعتمــد عل ــم فــي الهيئ ــة وتقيي ــة محــل مداول المقدمــات العيني
الماليــة والســلع؛ وذلــك لأنهــا الأقــدر والأكفــأ للقيــام بهــذه المهمــة. هــذا بالإضافــة إلــى الاعتمــاد 

ــم هــذه المقدمــات.)1)  ــغ أو اهمــل فــي تقيي ــم فــي حــال بال علــى تشــديد مســؤولية المقيّ

وفــي الحقيقــة يبــدو أنّ معالجــة المشــرع الإماراتــي لهــذه المســألة حســنة، فــا ينبغــي تــرك 
موضــوع تقييــم المقدمــات العينيــة فــي أيــدي المكتتبيــن الذيــن قــد يتعســفوا فــي اســتعمال حقهــم فــي 
التقييــم، ومــن الأفضــل للتشــريعات إيجــاد بدائــل مناســبة قــدر الإمــكان لتجنــب مثــل هــذه القيــود 

التــي قــد تدفــع بعــض المســتثمرين للعــزوف عــن المســاهمة فــي هــذه الشــركات.

ثانياً- القيد المتعلق بأسهم الخزينة

ــن  ــواع الأخــرى م ــع الأن ــة م ــأة بالمقارن ــث النش ــح حدي ــة مصطل ــح أســهم الخزين إن مصطل
الأســهم، فتعــود نشــأة هــذه الأســهم إلــى تاريــخ الســماح للشــركات المســاهمة بشــراء أســهمها، وهــي 

بذلــك ترتبــط بهــذه العمليــة وجــوداً وعدمــاً.)2)

ــة العامــة شــراء أســهمها علــى  وقــد ســمحت التشــريعات المقارنــة للشــركة المســاهمة المغفل
ســبيل الاســتثناء،)3) وفــق ضوابــط صارمــة ومحــددة، )4)وذلــك نظــراً لطبيعــة عملية شــراء الشــركة 

المادة رقم )1( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.  (1(

للمزيد أنظر: زياد العلي المحمد، النظام القانوني لأسهم الخزينة، مجلة جامعة الشارقة  للعلوم القانونية، 2018،   (2(

المجلد 15، عدد 1، ص: 406-432.

المادة )97( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 2011. المادة )170( من قانون الشركات الكويتي رقم   (3(

)1( لعام 2016. المادة )219( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.

القرار رقم)56( الصادر عن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عام 2011 المتعلق   (4(

بشراء الشركة لأسهمها. المادة )14( من الكتاب الحادي عشر من الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )72) 
لعام 2015، والخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بالقانون رقم )7( لعام 
عام  الإماراتي  والسلع  المالية  الأوراق  إدارة سوق  مجلس  الصادر عن   )40( رقم  القرار  وتعدياته.   2010

2015 والمتعلق بضوابط وإجراءات شراء الشركة لأسهمها بقصد بيعها. انظر أيضاً:
Ram Mohan R. Yallapagada, Stock buybacks: Good or Bad for Investors?, Journal 
of Business and Economics Research, Second Quarter 2014, P195.
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ــذي يشــكل  ــات رأس المــال وال ــدأ ثب ــد يترتــب عليهــا مــن المســاس بمب ــة، ومــا ق لأســهمها المريب
الضمــان العــام للدائنيــن.)1)

وقــد عــرّف المشــرع الســوري أســهم الخزينــة بأنهــا: )الأســهم الصــادرة عــن الشــركة 
والمشــتراة مــن قبلهــا(.)2) ومــن ثــم يخــرج مــن نطــاق أســهم الخزينــة الأســهم التي تشــتريها الشــركة 
مــن شــركات أخــرى، ويكــون للشــركة فــي هــذه الحالــة حــق التصويــت فــي الشــركات الأخــرى.

ــوم الشــركة  ــة بأنهــا: )هــي الأســهم التــي تق ــد عــرّف أســهم الخزين أمــا المشــرع الكويتــي فق
بشــرائها وإعــادة بيعهــا واســتخدامها علــى أســهمها المصــدرة والتــي يتــم تداولهــا ببورصــة الأوراق 
الماليــة فــي حــدود النســبة المقــررة (.)3) وهــذا التعريــف أوضــح مــن نظيــره فــي التشــريع الســوري 

ولكنهمــا يــدوران فــي منحــى واحــد وهــو حالــة شــراء الشــركة لأســهمها.

أمــا المشــرع الإماراتــي فلــم يســتخدم هــذا المصطلــح، وإنمــا وضــع شــروط وضوابــط لعمليــة 
شــراء الشــركة لأســهمها، وعــدم اســتخدامه لهــذا المصطلــح لا ينفــي وجــود مثــل هــذا النــوع مــن 
الأســهم، فقــد قيــدّ المشــرع الإماراتــي بشــكل صريــح الأســهم الناتجــة عــن شــراء الشــركة لأســهمها 

)أســهم الخزينــة( مــن حــق التصويــت فــي الهيئــات العامــة للشــركة.)4)

وممــا ســبق يمكــن القــول: إن أســهم الخزينــة هــي الأســهم التــي تشــتريها الشــركة المصــدرة 
لهــا وفــق الشــروط والضوابــط التــي تــم وضعهــا لهــذا الغــرض، وتكــون هــذه الأســهم طيلــة فتــرة 
الاحتفــاظ بهــا مقيــدة مــن حــق الاشــتراك فــي الهيئــات العامــة وحــق التصويــت فيهــا. ويعود الســبب 
فــي تقييــد حــق التصويــت فــي هــذه الأســهم تجنــب إســاءة اســتخدامها مــن أعضــاء مجلــس الإدارة 
لمصالحهــم الشــخصية، فهــم المخولــون فــي إدارة هــذه الشــركة وبالتالــي إدارة هــذه الأســهم؛ فلذلــك 
لجــأت التشــريعات إلــى وضــع قيــود علــى حــق التصويــت لمنــع اســتغال أصــوات هــذه الأســهم 

لمصالــح المخولــون فــي إدارة الشــركة.

 وهــذا القيــد نصــت عليــه التشــريعات الســورية والإماراتيــة والكويتيــة صراحــةً، إلا أنّ 
ــه:  ــى أن ــص عل ــألة، إذ ن ــذه المس ــق به ــا يتعل ــر فيم ــد آخ ــرد بوضــع قي ــد انف ــي ق المشــرع الكويت
ــوز  ــا يج ــن، ف ــاهمين معيني ــع مس ــة م ــهم الخزين ــى أس ــل عل ــا التعام ــم فيه ــي يت ــة الت ــي الحال )ف

جامعة  )القاهرة:  دكتوراة،  رسالة  لأسهمها،  الشركة  لشراء  القانوني  النظام  قرباش،  الدين  محب  محمد   (1(

القاهرة2004(، ص: 29.

المادة )1( من القرار )56( الصادر عن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عام   (2(

2011 المتعلق بشراء الشركة لأسهمها.

المادة )1( من الائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016.  (3(

المادة )219( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.  (4(
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ــي  ــس الإدارة ف ــوض مجل ــذي يف ــة ال ــة العام ــرار الجمعي ــى ق ــت عل ــاهمين التصوي ــؤلاء المس له
ذلــك (.)1) ويبُــرر انفــراد المشــرع الكويتــي بهــذا القيــد، لأن التشــريع الكويتــي، بخــاف التشــريع 
الســوري والإماراتــي،)2) ســمح بشــراء الشــركة لأســهمها حتــى ولــو كانــت غيــر مدرجــة فــي ســوق 
الأوراق الماليــة.)3) لذلــك نــرى هــذا الموقــف الحــذر  مخافــة التواطــؤ الــذي قــد يحــدث بيــن إدارة 
الشــركة وبعــض المســاهمين الذيــن يرغبــون فــي التخلــص مــن بعــض أســهمهم، ولذلــك منعهــم مــن 

التصويــت علــى مثــل هــذه القــرارات.

المبحث الثاني: القيود الاتفاقية الواردة على حق التصويت

يــرى جانــب مــن الفقــه أنّ الاختافــات فــي مســألة حــق التصويــت تعــود لأهميــة هــذا الحــق، 
والمتعلــق إلــى حــد كبيــر بالشــركة المســاهمة، والــذي يحقــق بــدوره مبــدأ العدالــة للمســاهمين،)4)  
فالانتقــاص منــه قــد يؤثــر علــى المســاهمة فــي هــذه المشــاريع، ومــع ذلــك مــن الممكــن أن يتــرك 
المشــرع لأصحــاب الشــأن الاتفــاق علــى تقييــد هــذا الحــق، وذلــك بالنــص علــى إمكانيــة أصحــاب 
ــركات  ــون الش ــي قان ــة ف ــالات معين ــم ح ــرض تنظي ــي مع ــت ف ــق التصوي ــد ح ــي  تقيي ــأن ف الش
ــول  ــدل ح ــر الج ــي يثي ــح، وبالتال ــكل صري ــت بش ــق التصوي ــم ح ــد لا ينظ ــب الأول(، وق )المطل
إمكانيــة تقييــد حــق التصويــت اتفاقــاً دون وجــود نــص صريــح يســمح بذلــك ) المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: القيود الاتفاقية المقترنة بإجازة تشريعية

قــد تفســح القوانيــن المجــال أمــام تقييــد حــق التصويــت فــي معــرض تنظيمهــا لبعــض الأنــواع 
ــذه  ــى ه ــات عل ــاز )أولاً(، أو نتيجــة تســجيل بعــض التصرف ــن الأســهم كأســهم الامتي الخاصــة م
الأســهم كالرهــن )ثانيــاً(، وذلــك بنصــوص قانونيــة واضحــة تجيــز الاتفــاق علــى مثــل هــذه القيــود.

المادة )4( من الكتاب الحادي عشر من الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )72( لعام 2015، والخاصة   (1(

بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بالقانون رقم )7( لعام 2010 وتعدياته.

المادة )15( من القرار رقم)56( الصادر عن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية   (2(

عام 2011 المتعلق بشراء الشركة لأسهمها. الفقرة )13( من القرار رقم )40( الصادر عن مجلس إدارة سوق 
الأوراق المالية والسلع الإماراتي عام 2015 والمتعلق بضوابط وإجراءات شراء الشركة لأسهمها بقصد بيعها.

الفقرتين )4،17( من المادة )14( من الكتاب الحادي عشر من الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )72( لعام   (3(

2015، والخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بالقانون رقم )7( لعام 2010 
وتعدياته.

(4( B.FRANCOIS,L’appel public à l’épargne, critère de distinction des sociétés de 
capitaux, th., Paris II, 2003, p. 15.
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أولاً- القيد المتعلق بأسهم الامتياز

ــا  ــوق أصحابه ــا حق ــاوى فيه ــاهمة تتس ــركات المس ــا الش ــي تصدره ــهم الت ــل أنّ الأس الأص
وواجباتهــم.)1) وقــد ثــار جــدل فقهــي حــول إمكانيــة إصــدار أســهم بحقــوق وواجبــات مختلفــة عــن 
بقيــة الأســهم، ومــدى مخالفــة هــذا النــوع مــن الأســهم لمبــدأ المســاواة بيــن المســاهمين والــذي يعــد 
مــن المبــادئ الأساســية فــي الشــركة.)2)إلا أنّ الاعتبــارات العمليــة دفعــت المشــرعين إلــى التخفيــف 
مــن هــذا المبــدأ والســماح للشــركات المســاهمة بإصــدار بعــض الأنــواع مــن الأســهم التــي تتميــز 

عــن بقيــة الأســهم ببعــض الحقــوق والالتزامــات، وتدعــى بأســهم الامتيــاز أو الأســهم الممتــازة.

ــي الحصــول  ــة ف ــال، الأولوي ــى ســبيل المث ــاز، عل ــا أســهم الامتي ــي تمنحه ــوق الت ومــن الحق
علــى الأربــاح أو اســتعادة رأس المــال عنــد تصفيــة الشــركة وغيرهــا مــن الحقــوق، ولكــن بالمقابــل 
هــل يمكــن أن نحــرم هــذه الأســهم مــن بعــض الحقــوق التــي تتمتــع بهــا، وبمعنــى آخــر هــل يمكــن 

أن نحــرم أســهم الامتيــاز مــن حــق التصويــت مقابــل الامتيــازات التــي تمنحهــا؟

ــي  ــة ً ف ــص صراح ــألة، فالتشــريع الســوري ن ــذه المس ــي ه ــة ف ــريعات المقارن ــت التش اختلف
ــت.)3) ــن حــق التصوي ــذه الأســهم م ــان ه ــى جــواز حرم ــون الشــركات عل قان

ويبــدو أن المشــرع الســوري مــن خــال هــذا النــص حــاول التخفيــف مــن الامتيــازات التــي 
تمنحهــا الأســهم الممتــازة، وخاصــةً وأنــه لــم يحــدد حجــم هــذه الامتيــازات، إذ نــص علــى بعــض 

أنــواع الامتيــازات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر كالأولويــة فــي الأربــاح وغيرهــا...)4)

ــى اقتــراح مــن  ــاءً عل ــوزراء بن ــى الســماح لمجلــس ال ــد نــص عل أمــا المشــرع الاماراتــي فق
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، علــى ســبيل الاســتثناء،  أن يصــدر قــراراً يحــدد فيــه فئــات أخــرى مــن 
الأســهم وشــروط إصدارهــا، والحقــوق والالتزامــات التــي تترتــب عليهــا والقواعــد والإجــراءات 
التــي تنظمــه.)5) وفــي ذلــك إشــارة ضمنيــة إلــى إمكانيــة إصــدار أســهم امتيــاز محرومــة مــن حــق 

التصويــت.

جاك الحكيم، الشركات التجارية، )دمشق: منشورات جامعة دمشق2011-2010(، ص: 362.  (1(

وائل الياسين، النظام القانوني لأسهم الامتياز، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، 2019، المجلد 16، العدد   (2(

الثاني، ص538.

نصت الفقرة )8( من المادة )91( من قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 على أنه: )يجوز أن ينص   (3(

النظام الأساسي على حرمان الأسهم الممتازة من حق التصويت في هيئاتها العامة(.

نصت الفقرة )7( من المادة )91( من قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 على أنه: )اسهم الامتياز   (4(

تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسب ثابتة من قيمة أسهمهم إضافة إلى ما ينوب 
هذه الأسهم من الأرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى (

الفقرة )2( من المادة )206( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.  (5(
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ــاز  ــم ينــص صراحــةً علــى إمكانيــة حرمــان أصحــاب أســهم الامتي أمــا المشــرع الكويتــي فل
ــت  ــاز جعل ــة لأســهم الامتي ــد الناظم ــن القواع ــون الشــركات،)1) ولك ــي قان ــت ف ــن حــق التصوي م
الأصــل فــي أســهم الامتيــاز أن تكــون محرومــة مــن التصويــت، ولكــن يمكــن أن تتمتــع هذه الأســهم 
بحــق التصويــت فــي حــال النــص صراحــةً فــي نشــرة الاكتتــاب التــي نظُمّــت مــن خالهــا عمليــة 
ــهم حــق  ــذه الأس ــح ه ــد الشــركة يمن ــي عق ــح ف ــص صري ــاك ن ــهم، أو كان هن ــذه الأس اصــدار ه
التصويــت، وقــد حــاول المشــرع الكويتــي التخفيــف مــن هــذا القيــد علــى حــق التصويــت، وذلــك 
عندمــا ســمح لأصحــاب هــذه الأســهم بحضــور الهيئــات العامــة للشــركة والمشــاركة فــي المــداولات 
دون التصويــت علــى القــرارات.)2) ولحمايــة هــؤلاء المســاهمين مــن مــا قــد يؤثــر علــى حقوقهــم، 
وخاصــة وهــم لا يمتلكــون حــق التصويــت، فقــد منــع المشــرع الكويتــي تعديــل المميــزات المتعلقــة 

بهــذه الأســهم دون موافقــة ثلثــي حملــة هــذه الأســهم.)3)

وتأسيســاً علــى ذلــك، مــن الأفضــل الاســتفادة مــن تنظيــم المشــرع الكويتــي فيمــا للضمانــات 
التــي منحهــا لأصحــاب أســهم الامتيــاز فــي حــال تقييــد الحــق فــي التصويــت، الأمــر الــذي يوفــر 

للمســتثمر الطمأنينــة للمســاهمة فــي هــذه الشــركات، ممــا يعــود بالفائــدة لــه وللشــركة ككل.

ثانياً- القيد المتعلق برهن الأسهم 

أصبــح مــن الشــائع رهــن الأســهم كوســيلة ائتمــان يســتخدمها المســاهم )المديــن الراهــن( والتي 
تتوافــق مــع احتياجاتــه، لأنّ الأســهم تتوافــق مــع عمليــة الرهــن، فهــي عمليــة ممتــازة ســواءً للدائــن 
المرتهــن الــذي لــن يجــد نفســه مرهقــاً بالمحافظــة علــى مــال لــن يســتخدمه )كمــا فــي حالــة رهــن 
المنقــولات الماديــة(، أو بالنســبة للمديــن الراهــن الــذي ســيجد وســيلة للحصــول علــى الائتمــان دون 

أن يحــرم فــي بعــض القوانيــن مــن أي فائــدة.)4)

المادة )153( من قانون الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016.  (1(

نصت الفقرة )32( من المادة )13( من الكتاب الحادي عشر من الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )72)   (2(

لعام 2015، والخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بالقانون رقم )7( لعام 
2010 وتعدياته على أنه ) ... يحق لحملة الأسهم الممتازة المدرجة أسماؤهم في السجل المخصص لدى وكالة 
المقاصة في تاريخ السجل حضور الجمعيات العامة للمصدر والمشاركة في مداولات الجمعية دون التصويت 

على القرارات المطروحة أمام الجمعية، وذلك ما لم تنص نشرة الاكتتاب أو عقد الشركة على خاف ذلك(.

نصت الفقرة )34( من المادة )13( من الكتاب الحادي عشر من الائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )72)   (3(

لعام 2015، والخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بالقانون رقم )7( لعام 
2010 وتعدياته على أنه ) ... يحق لحملة الأسهم الممتازة المدرجة أسماؤهم في السجل المخصص لدى وكالة 
المقاصة في تاريخ السجل حضور الجمعيات العامة للمصدر والمشاركة في مداولات الجمعية دون التصويت 

على القرارات المطروحة أمام الجمعية، وذلك ما لم تنص نشرة الاكتتاب أو عقد الشركة على خاف ذلك(.

عاشور عبد المجيد عبد الحميد، النظام القانوني لرهن الأوراق المالية، )القاهرة: دار النهضة العربية 2008)   (4(

ص5-6.
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ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه البســاطة فــي هــذه العمليــة، يثُــار التســاؤل عــن الحقــوق المتصلــة 
بالأســهم المرهونــة ) وخاصــة حــق التصويــت(، هــل ســتبقى بيــد المســاهم مالــك الأســهم )المديــن 

الراهــن(، أم ســتؤول إلــى الدائــن المرتهــن؟

اختلفــت التشــريعات المقارنــة فــي هــذه المســألة، فقــد اتجــه المشــرع الإماراتــي إلــى اعطــاء 
الحقــوق المتصلــة بالأســهم )ومنهــا حــق التصويــت( إلــى الدائــن المرتهــن مالــم يتفــق علــى خــاف 
ــن المرتهــن،  ــدأ للدائ ــث المب ــت مــن حي ــإن حــق التصوي ــي ف ــاً للتشــريع الإمارات ــك.)1) إذاً ووفق ذل

ولكــن يجــوز الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى ابقــاء هــذا الحــق بيــد المديــن الراهــن.

أمــا المشــرع الكويتــي فقــد اتخــذ موقفــاً معاكســاً لموقــف المشــرع الإماراتــي، إذ ابقــى علــى 
ــن  ــاق بي ــوز الاتف ــن يج ــن(، ولك ــن الراه ــاهم )المدي ــد المس ــدأ بي ــث المب ــن حي ــت م ــق التصوي ح

ــر.)2) ــى الأخي ــل هــذا الحــق إل ــى نق ــن المرتهــن عل ــن الراهــن والدائ المدي

ويبــدو أنّ المشــرعين الإماراتــي والكويتــي أرادوا إعطــاء مرونــة للأطــراف فــي الاتفــاق على 
الحقــوق المتصلــة بالأســهم المرهونــة، ولاســيما حــق التصويــت، ذلــك لتشــجيع الدائــن المرتهــن 

لقبــول الرهــن.

أمــا المشــرع الســوري فقــد ابقــى حــق التصويــت بيــد المســاهم الراهــن بنــص آمــر لا يجــوز 
مخالفتــه،)3)

ويبــدو أنّ المشــرع الســوري قــد اتخــذ موقفــاً حاســماً فــي هــذه المســألة، علــى خــاف موقفــه 
مــن حــق قبــض الأربــاح التــي يجــوز الاتفــاق علــى انتقالهــا إلــى الدائــن المرتهــن،)4) ويمكــن تبريــر 
موقــف المشــرع الســوري بــأن  حــق حضــور الهيئــات العامــة والتصويــت فيهــا ينبغــي أن يبقــى 
بيــد المالــك الحقيقــي وهــو المســاهم الحقيقــي، إذ هــو الــذي تتوفــر لديــه نيــة المشــاركة والتــي تعــد 

ركــن مــن أركان الشــركة.

: ) يجوز رهن  أنه  لعام 2015على  الشركات الإماراتي الإماراتي رقم )2(  قانون  المادة )210( من  نصت   (1(

الأسهم، وذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن 
المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك(.

نصت المادة )174( من قانون الشركات الكويتي رقم )1( لعام 2016.على أنه : ) ... ويجوز رهن الأسهم حتى   (2(

ولو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب 
عنهما. ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها(.

نصّت في الفقرة )7( من المادة )117( من قانون الشركات السوري رقم )29( لعام 2011 على أنه : ) يبقى   (3(

حق التصويت بالنسبة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم المسجل في سجل الشركة(.

الفقرة )6( من المادة )117( من قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011.  (4(
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ــي  ــي ف ــف المشــرع الكويت ــي موق ــن الأفضــل تبن ــول م ــن الق ــا ســبق، يمك ــى م ــاً عل وتأسيس
هــذه المســألة، إذ مــن الأفضــل أن يكــون الأصــل بقــاء حــق التصويــت بيــد المديــن الراهــن فهــو 
المســاهم فــي الشــركة، ولكــن مــع إعطــاء بعــض المرونــة للنــص والســماح بالاتفــاق علــى انتقــال 
حــق التصويــت فــي فتــرة الرهــن للدائــن المرتهــن ممــا يطمئــن هــذا الدائــن ويجعلــه علــى معرفــة 

بــكل مــا يــدور فــي الشــركة.

ويثُار التساؤل: فيما إذا تم الحجز على الأسهم المرهونة، ما مصير حق التصويت ؟

كمــا رأينــا أن المشــرع الســوري ســاوى بيــن الرهــن والحجــز فــي مســألة بقــاء حــق التصويــت 
ــون  ــي قان ــار الحجــز ف ــا آث ــم ينظم ــي فل ــي والكويت ــبة للمشــرع الإمارات ــا بالنس ــاهم، أم ــد المس بي
الشــركات، فالمشــرع الإماراتــي نــص علــى إمكانيــة الحجــز علــى الأســهم دون أن يتعــرض علــى 
أثــر هــذا الحجــز فــي حــق التصويــت،)1) وبالعــودة إلــى  القواعــد العامــة التــي تنظــم الحجــز نجــد 
ــى أنّ  ــان عل ــي ينص ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــة  وقان ــراءات المدني ــون الإج قان
حجــز الأســهم يرتــب حجــز ثمراتهــا إلــى يــوم المبيــع.)2) ولكــن الســؤال هنــا: هــل حــق التصويــت 

مــن ثمــرات الأســهم وبالتالــي يشــملها الحجــز؟

ــار حــق التصويــت مــن الثمــرات، لأن حــق التصويــت هــو حــق  فــي الحقيقــة لا يمكــن اعتب
متصــل بالســهم وليــس ثمــرة مــن ثمــرات الأســهم، والمقصــود بالثمــرات هنــا العوائــد الماديــة مــن 

أربــاح وتوزيعــات نقديــة.

ــاء  ــى الأصــل وهــو بق ــت، نعــود إل ــى حــق التصوي ــاق هــذا النــص عل ــي ولعــدم انطب وبالتال
حــق التصويــت بيــد مالــك الســهم المحجــوز. ولكــن قــد تثــور الإشــكالية فــي حــال كان الحجــز قــد 
ــن )المرتهــن،  ــن قانوني ــي اجتمــع فــي هــذا الشــخص مركزي ــن المرتهــن نفســه، وبالتال ــاه الدائ ألق
الحاجــز(، فهــل يمتــد تقييــد حــق التصويــت المتعلــق برهــن الأســهم إلــى الحالــة القانونيــة الجديــدة 

وهــي الحجــز؟

فــي الحقيقــة إنّ الحجــز لا يلغــي الرهــن الســابق؛ ومــن ثــم يبقــى للدائــن المرتهــن حــق 
التصويــت أثنــاء الحجــز فــي حــال كان يتمتــع بهــذا الحــق فــي حالــة الرهــن.

المادة )216( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.  (1(

الفقرة )2( من المادة )290( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم )11( عام 1992. و المادة )261( من   (2(

قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم )38( لعام 1980.
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المطلب الثاني: القيود الاتفاقية غير المقترنة بإجازة تشريعية

كمــا رأينــا، أنّ القيــود التــي وردت فــي هــذا البحــث ســواءً أكانــت قانونيــة بحتــة، أم اتفاقيــة 
ــد. ــاً أو جــوازاً بحســب نــوع القي ــد حــق التصويــت وجوب تســتند إلــى نــص قانونــي، تقضــي بتقيي

ولكــن يثُــار التســاؤل هنــا، هــل يجــوز تقييــد حــق التصويــت بمقتضــى الاتفــاق المحــض غيــر 
ــة، أم أنّ هــذا  ــاز والأســهم المرهون ــي أســهم الامتي ــا هــو الحــال ف ــرن بإجــازة تشــريعية كم المقت

الحــق مــن الحقــوق الأساســية للمســاهم والتــي لا تقبــل التقييــد إلا بنــص قانونــي؟

أجــاز المشــرع الإماراتــي تقييــد حــق التصويــت فــي نظــام الشــركة الأساســي، إذ نــص 
قانــون الشــركات علــى أنــه: ) يثبــت للمســاهم فــي الشــركة مــا يأتــي: أ- جميــع الحقــوق المتعلقــة 
بالســهم وعلــى الأخــص الحــق فــي الحصــول علــى نصيبــه مــن الأربــاح وموجــودات الشــركة عنــد 
تصفيتهــا، وحضــور جلســات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا وذلــك طبقــاً للقيــود 

والشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وفــي نظــام الشــركة الأساســي(.)1)

ــد حــق  ــة تقيي ــى إمكاني ــص صراحــة عل ــي ن ــص أنّ المشــرع الإمارات ــذا الن ــن ه ــتفاد م ويسُ
ــن،  ــي النظــام الأساســي للشــركة،  وهــذا الموقــف ســيف ذو حدي ــق نــص ف ــت عــن طري التصوي
فمــن جهــة مــن الجيــد منــح المســاهمين حريــة فــي إدارة شــركتهم ووضــع مــا يــروه مناســباً فــي 
النظــام الأساســي للشــركة لتنظيــم العاقــات داخــل الشــركة، ولكــن بالمقابــل قــد يسُــتغل هــذا النــص 
لوضــع قيــود وشــروط يمكــن أن تــؤدي إلــى اقصــاء الكثيــر مــن المســاهمين مــن المشــاركة فــي 

إدارة الشــركة عــن طريــق وضــع قيــود تحــد مــن حقوقهــم فــي التصويــت.

ــل  ــد دلي ــا اعتم ــص عندم ــذا الن ــن ه ــف م ــاد  وخف ــد ع ــي  ق ــرع الإمارات ــد المش ــك نج ولذل
الحوكمــة، إذ وضــع توجيــه بتجنــب وضــع قيــود قــد تــؤدي إلــى منــع حــق التصويــت، وأوصــى 

ــت.)2) ــي التصوي ــه ف ــاهم لحق ــة المس ــهيل ممارس بتس

ــي  ــت موجــود ف ــد التصوي ــذي يقي ــا: هــل يجــب أن يكــون النــص ال ــار التســاؤل هن ولكــن يثٌ
ــد تأســيس الشــركة، أم يجــوز النــص علــى هــذه القيــود عنــد طريــق تعديــل  النظــام الأساســي عن

ــي ؟ ــام الأساس النظ

ــي  ــز المشــرع الامارات ــم يمي ــام، فل ــون الشــركات ع ــي قان ــوارد ف ــص ال ــة إنّ الن ــي الحقيق ف
بيــن هاتيــن الحالتيــن، وبالتالــي المطلــق يســري علــى إطاقــه فيجــوز أن يعُــدّل النظــام الأساســي 

المادة )221( من قانون الشركات الإماراتي رقم )2( لعام 2015.  (1(

المادة )49/3( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي رقم )3/ر.م( لسنة 2020   (2(

بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. 
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ــة. ــد حــق التصويــت فــي حــالات معين للشــركة ويضُــاف نــص يقي

ــادة )177)  ــابهاً، إذ نصــت الم ــا متش ــد كان موقفهم ــي، فق ــا المشــرعان الســوري والكويت أم
مــن قانــون الشــركات الســوري علــى أنــه: ) 1- لــكل مســاهم حــق الاشــتراك فــي مناقشــة الهيئــات 

العامــة رغــم كل نــص مخالــف. 2- لــكل مســاهم عــدد مــن الأصــوات يــوازي عــدد أســهمه (. 

ويقابــل هــذا النــص فــي قانــون الشــركات الكويتــي المــادة )178( والتــي تنــص علــى أنــه: ) 
1- يتمتــع العضــو فــي الشــركة بوجــه خــاص بالحقــوق التاليــة: ... 2- المشــاركة فــي إدارة الشــركة 
والاشــتراك فــي مداولاتهــا، وذلــك طبقــاً لأحــكام القانــون وعقــد الشــركة، ويقــع باطــاً كل نــص 

فــي عقــد الشــركة علــى خــاف ذلــك(.

ويسُــتفاد مــن نصــوص القانونيــن الســوري والكويتــي أنّ حــق المســاهم فــي حضــور الهيئــات 
ــي النظــام الأساســي  ــده بنــص ف ــه أو تقيي ــا لا يجــوز مخالفت ــت فيه ــي الشــركة والتصوي العامــة ف

للشــركة، وهــذه النصــوص آمــرة لا يجــوز الاتفــاق علــى خافهــا.

ــى  ــص عل ــي تن ــركات الســوري والت ــون الش ــن قان ــادة )119( م ــد الم ــل نج ــن، وبالمقاب ولك
أنــه: ) لا يجــوز للهيئــة العامــة للمســاهمين تحــت طائلــة البطــان: ... ج- فــرض شــروط جديــدة 
غيــر مذكــورة فــي النظــام الأساســي تتعلــق بأهليــة المســاهم فــي حضــور الهيئــات العامــة المختلفــة 

والتصويــت فيهــا (.

ويقابــل هــذا النــص فــي قانــون الشــركات الكويتــي المــادة )180( والتــي تنــص علــى أنــه : ) لا 
يجــوز للجمعيــة العامــة للمســاهمين القيــام بمــا يلــي: ... 3- فــرض شــروط جديــدة غيــر المذكــورة 

فــي عقــد الشــركة تتعلــق بأحقيــة المســاهم فــي حضــور الجمعيــات العامــة والتصويــت فيهــا (.

يسُــتفاد مــن هــذه النصــوص أن لا يمكــن للهيئــة العامــة للشــركة أن تضيــف أي شــرط أو قيــد 
يتعلــق بحــق المســاهم فــي حضــور الهيئــات العامــة والتصويــت فيهــا، ولكــن ورود عبــارة )غيــر 
ــي  ــام الأساس ــي النظ ــود ف ــروط أو قي ــع ش ــواز وض ــي بج ــي( توح ــام الأساس ــي النظ ــورة ف مذك
للشــركة مــن شــأنها تقييــد حــق التصويــت. إلا أنّ هــذه الشــروط والقيــود يجــب أن توضــع مــن قبــل 
المؤسســين عنــد تأســيس الشــركة، ولا يجــوز إضافــة مثــل هــذه الشــروط والقيــود بتعديــل لاحــق 

للنظــام الأساســي للشــركة.

ــي  ــة ف ــت الآراء الفقهي ــي، اختلف ــوري والكويت ــرعين الس ــف المش ــوح موق ــدم وض ــاً لع وتبع
تكييــف حــق التصويــت، فمــن الآراء)1) مــن يعتبــر أنّ حــق الاشــتراك فــي الهيئــات العامــة للشــركة 

دمشق  جامعة  منشورات  دمشق:   ( )الشركات(،  التجاري  القانون  الطاس،  هيثم حسن  و  متري  خليل  موسى   (1(

العربية  النهضة  )القاهرة: دار  التجارية،  الشركات  القليوبي،  2019-2018(، ص452.  انظر أيضاً سميحة 
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والتصويــت فيهــا حــق أساســي متعلــق بالنظــام العــام، ولا يجــوز حرمانــه منــه بنــص يــدرج فــي 
ــات العامــة  ــي جلســات الهيئ ــن حــق الاشــتراك ف ــز بي ــا يمي النظــام الأساســي للشــركة. ومنهم)1)م
وحــق التصويــت، فحــق الاشــتراك فــي الهيئــات العامــة قاعــدة آمــرة لا يجــوز تقييدهــا، أمــا حــق 

التصويــت فيمكــن تقييــده وليــس مــن النظــام العــام. )2)

ــه مــن حيــث  ــه فائدت ــأنّ اشــتراك المســاهم المحــروم مــن التصويــت ل ــز ب ويبــرر هــذا التميي
تنويــر الهيئــة العامــة بأمــور كثيــرة قــد تكــون معلومــة لديــه ممــا يســاعد بقيــة المســاهمين باتخــاذ 

ــرار المناســب.)3) الق

ــن خــال البحــث  ــي؛ إذ ناحــظ م ــق والتشــريع الســوري والكويت ــرأي يتف ــذا ال ــدو أنّ ه ويب
ــون  ــد تك ــركة ق ــة للش ــات العام ــي الهيئ ــتراك ف ــن الاش ــدث ع ــي تتح ــة الت ــوص القانوني أنّ النص
بفقــرات خاصــة وغيــر مقرونــة بحــق التصويــت وبالعكــس، مثــال ذلــك نــص المــادة )136( مــن 
قانــون الشــركات الســوري )لا يكــون للمكتتبيــن الذيــن قدمــوا حصــص عينيــة حــق التصويــت علــى 

ــة بحصصهــم(. ــرارات المتعلق الق

ولكــن هــذا الــرأي انُتقــد بشــدة مــن جانــب مــن الفقــه، )4)وردوا علــى هــذا الــرأي بقولهــم : ) إنّ 
القانــون حينمــا منــع حــق التصويــت عــن المســاهم الــذي يكــون لــه مصلحــة فــي القــرار المزمــع 
اتخــاذه، إنمــا الهــدف إبعــاد تأثيــره عــن هــذا القــرار الجماعــي، فالســماح لهــذا المســاهم بالاشــتراك 
فــي المــداولات نكــون قــد اتحنــا لــه ممارســة التأثيــر، ولكــي يكــون الحــل متماســكاً فأنــه يجــب أن 

يتبــع منــع التصويــت منــع الاشــتراك فــي المــداولات التمهيديــة، وإلا مــا كنــا أمــام نــص منــع(.

.B.FRANCOIS,op.cit, p. 15  ً2011(، ط5، ص935. انظر أيضا
ويعزز هذا الرأي حكم محكمة النقض الفرنسية :  

Com., 09 fevrier 1999 J.C.P.1999 مشار إليه لدى: =
المفكر  المساهمة، مجلة  الشركة  في  العامة  الجمعيات  في  التصويت  لحق  القانوني  الإطار  الدين،  نور  = صحراوي 

للدراسات القانونية والسياسية، 2019، العدد 6، ص65.

وجدي حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية   (1(

2007(، ص219-220.

حرية  بمبدأ  الاحتفاظ  شرط  الحق،  هذا  يقيد  بند  أي  وضع  من  مانع  يرون  لا  القيود  هذه  بجواز  القائلين  إن   (2(

مقيدة  اتفاقات  شكل  على  أو  للشركة،  الأساسي  النظام  في  عليها  منصوص  البنود  هذه  تكون  وقد  التصويت، 
لممارسة حق التصويت. انظر أكثر: خديجة زعطيط، ص28 ومايليها.

وجدي حاطوم، مرجع سابق، ص220.  (3(

(4( Dominique Schmidt, les conflits d’intérêts dans la société anonyme, édition Joly et 
Delta, Paris , 2004. p139.
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ويثُــار التســاؤل فــي حــال الســماح لوضــع بعــض القيــود فــي النظــام الأساســي: مــا هــي صــور 
القيــود التــي يمكــن وضعهــا؟

لا يمكــن حصــر هــذه الصــور لأنهــا اتفاقيــة، ولكــن يــرى البعــض،)1) أنّــه يمكــن النــص فــي 
النظــام الأساســي علــى حــداً أدنــى مــن الأســهم التــي يحوزهــا المســاهم حتــى يتمكــن مــن التصويــت 
فــي الهيئــة العامــة للشــركة، وذلــك نظــراً للعــدد الكبيــر للمســاهمين فــي الشــركات المســاهمة. كمــا 
يمكــن تحديــد حــد أعلــى لعــدد الأصــوات التــي يمكــن أن يمثلهــا المســاهم بصفتــه أصيــاً أو نائبــاً 

عــن الغيــر فــي الهيئــة العامــة، وذلــك لمنــع الســيطرة الفرديــة علــى قــرار الشــركة.

ــاء  ــكلٍ خــاص، ج ــي بش ــد الاتفاق ــام، والتقيي ــكلٍ ع ــد بش ــة إنّ التقيي ــي النهاي ــول ف ــن الق ويمك
ــا ألا نوســع هــذا الاســتثناء وأن نســمح لأصحــاب  ــاً بن ــك حري اســتثناءً مــن القاعــدة العامــة، ولذل
ــي هــذا الاســتثناء  ــإذا توســعنا ف ــات العامــة، ف ــي الهيئ ــدة التصويــت مــن الاشــتراك ف الأســهم مقي
ــرأي والماحظــات  ــداء ال ــو إب ــه وه ــن أبســط حقوق ــاه م ــن الحضــور، جردن ــاهم م ــا المس ومنعن
والدفــاع عــن نفســه فــي الهيئــات العامــة، والتــي تعــد المنبــر الرئيــس لاشــتراك فــي إدارة الشــركة، 
الأمــر الــذي قــد يدفعــه إلــى العــزوف عــن المســاهمة والاســتثمار فــي هــذه الشــركات، ممــا يؤثــر 

ســلباً علــى هــذه الشــركات.

الخاتمة:

خاصــة القــول إنّ القيــود الــواردة علــى حــق التصويــت يمكــن أن تكــون قانونيــة أو اتفاقيــة، 
والغايــة منهــا حمايــة الشــركة وبقيــة المســاهمين فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا مصلحــة للمســاهم، 

وفــي نهايــة هــذا البحــث تــم التوصــل إلــى عــدة نتائــج وأهمهــا:

قصــور فــي تنظيــم القيــود الــواردة علــى حــق التصويــت لأعضــاء مجلــس الإدارة فــي . 1
القانــون الســوري، إذ اكتفــى المشــرع بقيــد واحــد فيمــا يتعلــق بأعضــاء مجلــس الإدارة، 
ــرار  ــق الق ــا يتعل ــس عندم ــاء المجل ــت لأعض ــق التصوي ــد ح ــق بتقيي ــد المتعل ــو القي وه
بعزلهــم، بينمــا توســع المشــرعان الاماراتــي والكويتــي فــي هــذه القيــود لتشــمل تقييــد حــق 

التصويــت عندمــا تكــون للعضــو أي مصلحــة.

اختلفــت التشــريعات المقارنــة فــي مســألة تقييــد حــق التصويــت لمقــدم الحصــة العينيــة . 2
فــي القــرار المتعلــق بتقييــم هــذه الحصــة. واختلفــت أيضــاً بمســألة تقييــد حــق التصويــت 

بالنســبة للأســهم المرهونــة وأســهم الامتيــاز.

اتفقــت التشــريعات المقارنــة علــى تقييــد حــق التصويــت بالنســبة لأســهم الخزينــة، وذلــك . 3

صحراوي نور الدين، مرجع سابق، ص،66.  (1(
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ــع  ــك لمن ــاظ، وذل ــرة الاحتف ــة فت ــت طيل ــن التصوي ــا م ــى حرمانه ــةً عل ــص صراح بالن
اســتغال القائمــون علــى إدارة هــذه الشــركات مــن الاســتفادة مــن أصــوات هــذه الأســهم 

لمصالحهــم الخاصــة.

إنّ مســألة جــواز تقييــد حــق التصويــت الاتفاقــي غيــر المقتــرن بإجــازة تشــريعية غامضــة . 4
فــي التشــريعين الســوري والكويتــي، بخــاف التشــريع الإماراتــي الــذي وضــع نــص فــي 

قانــون الشــركات يمكــن الاســتناد إليهــا بوضــوح لوضــع مثــل هــذه القيــود.

وبناءً على النتائج السابقة تم التوصل إلى بعض المقترحات وأهمها:

ضــرورة وضــع نصــوص محــددة وصريحــة فــي قانــون الشــركات تنظــم مســألة تقييــد . 1
حــق التصويــت بشــكل دقيــق، ويفضــل أن تكــون نصــوص قانونيــة فــي قانــون الشــركات 
وليســت قــرارات وتعليمــات لتحقيــق ضمانــة أكبــر للمســاهم، ومــن الأفضــل إفــراد مــادة 

خاصــة فــي قانــون الشــركات تتعلــق بحــق التصويــت والقيــود الــواردة عليهــا. 

التخفيــف قــدر الإمــكان مــن القيــود القانونيــة الــواردة علــى حــق التصويــت،  ومحاولــة . 2
ــة.  ــا يخــص الأســهم العيني ــي فيم ــي التشــريع الإمارات ــل أخــرى، كمــا ورد ف إيجــاد بدائ
وفــي حــال النــص عليهــا ينبغــي منــح ضمانــات كافيــة لهــؤلاء المســاهمين كمــا ورد فــي 

التشــريع الكويتــي فيمــا يتعلــق بضمانــات أصحــاب أســهم الامتيــاز.

عــدم التوســع فــي فــرض القيــود الاتفاقيــة، ويمكــن التخفيــف مــن هــذا الأمــر بإنشــاء لجنــة . 3
رقابيــة تابعــة لهيئــة الأوراق الماليــة مختصــة بدراســة هــذه القيــود والموافقــة عليهــا، إذا 

وجــدت فــي هــذه القيــود مصلحــة الشــركة.
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Restrictions on the right to vote in the general 

assemblies of the anonymous joint stock company: A 

comparative study

Ziyad Ali Al-Mohammed(1(

Abstract:

Comparative legislation has provided for many restrictions on the right 
to vote, and these restrictions can be mandatory legal stipulated in the law 
with peremptory texts, on account of their relation to the private interest 
of a shareholder, whether they are members of the board of directors or 
not, that conflicts with the interest of the company. It may be a permissive 
agreement, divided into two parts: first, the restrictions of an agreement 
coupled with a legislative permit, that is, the legislator has willingly 
allowed putting it in the company’s articles of association. And second, 
the restrictions of an agreement that are not accompanied by an explicit 
legislative authorization, which raises some problems in the legality of 
stipulating them in comparative laws. Despite the reasons that led to the 
restriction of the right to vote, the most important of which is conflict of 
interests, these restrictions are an exception to the rights of the shareholder. 
The right to vote is the main means in which the shareholder contributes to 
the management of the company, and therefore it should not be expanded 
and mitigated as much as possible and replaced with alternatives that meet 
the required effect. 

Keywords:  Shares, restrictions, voting, joint-stock company.
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